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التعويض عن فقدان الشغل:
أية بدائل ف ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟

ملخص
 التعويض عن فقدان الشغل ف لا يستفيد اليوم من هذا التعويض سوى عددٍ محدودٍ من الأشخاص .فحسب آخر،2015منذ سن 
 وهو رقم يبق بعيداً عن الهدف الذي تم تحديده، مستفيد77.826ٍ فقد بلغ عدد المستفيدين منذ إحداث هذه الآلية ،الأرقام المتوفرة

 السنة.30.000ف مستفيد ف 

إن هذا التعويض، الذي يتم صرفه لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء العاملين ف القطاع الخاص المهيل المصرح بهم لدى الصندوق
الوطن للضمان الاجتماع، ف حالة الفصل من الشغل، هو أقرب ما يون إل شبة أمان اجتماع تحم الأشخاص من الوقوع
الفجائ ف الفقر، منه إل تأمين عن البطالة .وف هذا الصدد، يعادل التعويض الشهري 70 ف المائة من الأجر المرجع) الأجر
الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهراً الأخيرة الت تسبق تاريخ فقدان الشغل ،(دون أن يتجاوز هذا

المقدار الحد الأدن القانون للأجر.

ومن خلال تحليل خصائص الآلية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل، يمن الوقوف عل ثلاثة أسباب رئيسية تحدُّ من نطاق
الاستفادة من هذا التعويض:

شروط تقييدية للاستفادة من التعويض، حيث تم عل الخصوص رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرح
بها؛

للأجور، كما أن ذلك لا يراع القانون أساس الحد الأدن خدمات غير كافية، إذ يتم احتساب التعويض عن فقدان الشغل عل
المستوى المعيش للعديد من الفئات المهنية؛

تمويل غير كافٍ وغير منصفٍ لا يراع استدامة مصادر التمويل ولا توزيع الفئات المهنية.

ويقتض هذا الوضع التعجيل بإعادة تنظيم آلية التعويض عن فقدان الشغل، وذلك كجزء من المحاور الأربعة الت يستهدفها
الإصلاح المنصوص عليه ف القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

إن إعادة تنظيم هذه الآلية يمن أن يتم عبر اعتماد إصلاح مقياس، وهو الخيار الذي اعتمدته الحومة انطلاقاً من سنة ،2018 قبل
أن تتم المصادقة عل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية .غير أنه يتضح من خلال دراسة المجلس لهذه الصيغة المقترحة

للإصلاح أنها تتسم بالمحدودية، إذ إنها لا تَهم سوى إصلاح معيارٍ واحدٍ هو« الحد الأدن لمدة الاشتراك»، وتفض إل اختيار
السيناريو الأقل تلفة من الناحية المالية لنه يبق الأقل فائدة اجتماعيا.

ومن هذا المنطلق، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماع والبيئ يوص، ف ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية
الاجتماعية، بإرساء إصلاح نسق تدريج لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض

عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة عل العودة إل العمل.

وبناء عل عملية التشخيص الت تم إنجازها، ومراعاةً للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الت تجتازها بلادنا ف الوقت الراهن ف ظل
تداعيات أزمة كوفيد ،19 ‐يوص المجلس بوضع نظام للتأمين يتضمن آليتين اثنتين:

نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء، من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية الت تعتري الآلية الحالية للتعويض



عن فقدان الشغل، وذلك من خلال:

تقليص الحد الأدن لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا؛
رفع الحد الأقص للتعويض 4) إل 5 أضعاف الحد الأدن القانون للأجور(؛

تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك؛

توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء الت
تثقل كاهل المقاولات والعاملين؛

تبسيط المساطر الإدارية؛

العمل بشل تدريج عل توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض.

نظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء .ينبغ أن يتم تفعيل هذا الاقتراح بشل تدريج وأن يون موضوع نقاش
وتشاور بين الأطراف المعنية حت يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتض التحديد المسبق لآثار وقْف

النشاط عل هذه الفئات من العاملين.

كما يوص المجلس، بالموازاة مع وضع هذا النظام الخاص بالتأمين عن البطالة، بإرساء آليتين مهمتين للمواكبة :

نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، وكذا الأشخاص
الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين؛

آلية فعالة للمساعدة عل العودة إل العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والفاءات والمتب الوطن للتوين
المهن وإنعاش الشغل، بشل رسم وملزِم .وينبغ أن تون هذه الآلية جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة الجديدة، وذلك بما يمن

من إعادة إدماج المعنيين بوتيرة سريعة ف سوق الشغل.
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